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مقدمة[footnoteRef:1]: [1:  خالد المهايني، محمد. الموازنة العامة للدولة في سورية الواقع والآفاق. ( مجلة جامعة دمشق: المجلد16، 2000 ).] 

       تعد الموازنة العامة الخطة المالية الأساسية السنوية للدولة والتي تنهض بدور رئيس في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري، ومن ثم تخلق 
دخلاً وطاقات إنتاجية جديدة في البلاد، كما يمكن بوساطة الموازنة العامة للدولة تفادي التضخم غير المرغوب به، وإعادة توزيع الدخل القومي، والتأثير في هيكل التنمية، إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى متعددة.
كما تعد الموازنة العامة للدولة من أهم أدوات التخطيط المالي، باعتبارها الأداة الأساسية التي تحدد أهداف الحكومة وسياستها وبرامجها في كيفية استغلال الموارد وعملية توزيعها.
وللموازنة العامة أهمية في حياة الدولة تبدو بصورة خاصة من الناحيتين السياسية والاقتصادية. فأهمية الموازنة من الناحية السياسية أنها انعكاس لبرنامج عمل الحكومة خلال مدة محدودة من الزمن، وأنها تترجم خطة الدولة السياسية إلى أرقام، وهي إلى جانب ذلك إذن تمنحه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بالإنفاق والجباية.
وتبدو أهمية الموازنة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعديلها لتوزيع الدخل القومي بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. فهي تؤثر في مالية الأفراد بما تفرضه من ضرائب أو تصرفه من نفقات، فتقتطع جزءًا من دخل بعض الأفراد لتكون إيرادًا عامًا تعيد توزيعه إلى طبقة اجتماعية أخرى على شكل دخل جديد لأبنائها. ويقع على عاتق الموازنة العامة في العصر الحاضر التأثير في الحياة الاقتصادية وتحقيق العمالة الكاملة وتعبئة القوى الاقتصادية العاطلة والعمل على زيادة الدخل القومي ورفع سوية المواطنين المعاشية.
ونشأت فكرة الموازنة العامة للدولة بمفهومها الحديث في بريطانيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بصورة تدريجية وموازية لتطور حق الشعوب في السيادة والحرية، ثم طبقت بدءًا من أوائل القرن التاسع عشر في فرنسا وامتدت بعد ذلك إلى بقية البلدان الأوروبية ودول العالم المتمدن.



وقد تطور مفهوم الموازنة مع تطور دور الدولة في المجتمع وانتقاله من دور الوسيط إلى دور
المحرض للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية كافة، فأصبح يأخذ اتجاهًا وأبعادًا جديدة تعبر بشكل رئيس عن طبيعة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة في الدولة من جهة، وعن الخيارات والبدائل التي تقوم عليها السياسة المالية والنقدية للدولة من جهة أخرى.
ومع ظهور مفهوم التخطيط بالمعنى العلمي في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية تطور مفهوم الموازنة، كأداة رئيسة لخدمة أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن كانت الموازنة التقليدية في مرحلة البنود والرقابة أداة لفرض الرقابة القانونية والمالية في جانبي الإنفاق والإيرادات العامة، تطورت إلى موازنة البرامج والأداء في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن العشرين إذ ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية من ينادي بضرورة إدخال الإدارة العلمية الحديثة في مجال الإدارة الحكومية للتأكد من قيامها بتنفيذ ما يعهد إليها من أعمال وبكفاءة ووفقًا للخطة المعتمدة التي تسير عليها الحكومة، ثم تطورت الموازنة إلى مرحلة موازنة التخطيط والبرمجة لخدمة التخطيط القومي ومد المخطط الاقتصادي بالمعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار الاقتصادي مستمدة مبادئها وأفكارها من علوم الاقتصاد وتحليل الأنظمة وبحوث العمليات والبرمجة، ومع الارتقاء بتطور مفهوم وأسلوب إعداد الموازنة ودورها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ظهر مفهوم الموازنة الصفرية بهدف ربط التخطيط بالموازنة وتحديد الوسائل البديلة لتنفيذ الأنشطة وربط التكلفة بالأهداف وتحديد مسؤولية الإدارات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية الموازنة.
وهكذا أصبحت الموازنة العامة بهذه التطورات جزءًا من برنامج أوسع، يعكس فيه مجموع النشاط الاقتصادي والمالي للدولة، واستخدمت الموازنة أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية والعدالة الاجتماعية، وأطلق عليها الموازنات التدخلية.
وفي سورية، كانت تقتصر الموازنة خلال سنوات ما قبل الاستقلال على الموازنات العادية لتغطية أعباء المهام التقليدية للدولة آنذاك، وأحدثت الموازنة الاستثنائية للمرة الأولى في تاريخ سورية المالي عام ١٩٤٩ تلاها صدور موازنات استثنائية وإنمائية لحاجات التنمية والدفاع بعد الاستقلال إضافة إلى الموازنات الملحقة والمستقلة، واستمرت عملية تطوير الموازنة تدريجيًا حتى مرحلة الإصلاح المالي بصدور القانون المالي الأساسي للدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم / ٩٢ / لعام ١٩٦٧ وتعديلاته والذي وضع موضع التنفيذ بدءًا من1/1/1970، حيث أعدت أول موازنة عامة موحدة للدولة للعمليات الجارية والاستثمارية إيرادًا وإنفاقًا. وعكست هذه الموازنة برامج الحكومة في خدمات الشعب وأعباء الدفاع الوطني وطموحات التنمية من خلال أهداف ومؤشرات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الخمسية المتتابعة والتي بوشر بها بمفهوم التخطيط العلمي بدءًا من الخطة الخمسية الأولى عام ١٩٦١، واستمر تطويرها لخلق قاعدة اقتصادية متينة في سورية من خلال خطط تنمية شاملة متوازنة ومستمرة تستهدف تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على الذات، وبتعددية اقتصادية يكون فيها القطاع العام الاقتصادي هو القطاع الرائد إلى جانب القطاعات الأخرى الخاص والمشترك والتعاوني.
أولاً: الموازنة العامة للدولة: تعريفها، خصائصها:
1-   تعريف الموازنة العامة للدولة:[footnoteRef:2] [2:  خالد المهايني، محمد. مرجع سبق ذكره .] 

    تعددت تعاريف الموازنة العامة للدولة تبعًا للمدارس الفكرية وآراء الباحثين وما تضمنته التشريعات الدولية.
وقد عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة بأنها:"القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لكل سنة ميلادية، مجموع إيرادات الدولة وأعباءها".
وعرفها القانون البلجيكي بأنها: "بيان الإيرادات والنفقات العامة خلال الدورة المالية".
وقد عرفها القانون الأمريكي بأنها: "صك تقدر فيه نفقات السنة التالية وإيراداتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم واقتراحات الجباية المعروضة فيها".
وعرفها قانون المحاسبة العمومية في لبنان بأنها: " صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة وإيراداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق".
وقد عرفت الموازنة في القانون المالي الأساسي للدولة في سورية بأنها: "الخطة المالية الأساسية السنوية لتنفيذ الخطط الاقتصادية، وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي".
يقول جلادستون: "ليست الموازنة أرقامًا حسابية، ولكن بوسائل متعددة تغوص إلى أعماق أو جذور رفاهية الأفراد، وعلاقات الطبقات وعظمة المالك، وبالإضافة إلى ذلك فإن الموازنة بشكلها المتكامل تقع في قلب العملية السياسية".
وهكذا نجد أن تعريف الموازنة متقارب في جميع الدول والمدارس الفكرية. فما هي الخصائص التي تتصف بها الموازنة من خلال التعاريف المذكورة ؟
2-  خصائص الموازنة العامة للدولة[footnoteRef:3] : [3:  عبد الله حلس، سالم. دور الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. ( مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد14، 2006 ) .] 

1- أنها خطة مستقبلية، وأن الماضي هو فقط مرشد ومؤشر لعملية تحضير الموازنة.
2- الموازنة ليست هدف بحد ذاته بل هي أداة وترجمة للخطط والأهداف التي تسعى المؤسسة للوصول إليها.
3- الموازنة أداة رقابية تستعمل للتحقق من أن الأهداف والخطط الموضوعة قد تم تنفيذها وبالمستوى المطلوب.
4- الموازنة محدودة المدة (سنوية)، ومن ثَم فإن الإذن من السلطة التشريعية بصرف النفقات وجباية الواردات يعطى عن سنة واحدة رغم أن هذه القاعدة السنوية لم تعد تتلاءم تمامًا مع التطورات الاقتصادية والمفاهيم العلمية الجديدة، وإن هناك موازنات توضع لأكثر من سنة أو لمدة غير محدودة كالمشاريع الإنشائية الكبرى.
ثانياً: التفريق بين الموازنة العامة وغيرها من الحسابات الأخرى[footnoteRef:4]: [4:  سعيد فرهود، محمد. مبادئ المالية العامة. ( منشورات جامعة حلب، الجزء الأول ، 1987).] 

       تختلف موازنة الدولة عن كل من: ميزانية المنشآت، والموازنة القومية والحسابات القومية، وموازنة النقد الأجنبي، والحسابات الختامية. ونفصل فيما يلي هذه الفروق:
أولاً: الموازنة العامة وميزانية المنشآت: 
       تختلف موازنة الدولة عن ميزانية المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية (سواءً أكانت عامة أم خاصة) التي يهتم ببحثها علم المحاسبة. فميزانية المنِشآت الزراعية والصناعية والتجارية هي عبارة عن قائمة لأصولها وخصومها في تاريخ معين نتيجة عملياتها التي تمت في فترة سابقة بغية إظهار مركزها المالي. ومن ثم فإن الموازنة العامة تختلف عن ميزانية المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية بأنها تتعلق بفترة مقبلة (أرقام تقديرية)، بينما تتعلق ميزانية هذه المنشآت بفترة سابقة (أرقام فعلية).
ثانياً: الموازنة العامة والموازنة القومية والحسابات القومية: 
       تهتم معظم الدول في الوقت الحاضر بإعداد ما يسمى بالموازنة القومية (أو الاقتصادية) وهي تتضمن تقديرات لكافة أوجه النشاط الاقتصادي، بقطاعيه العام والخاص، وفي علاقاته الداخلية والخارجية لبلد من البلاد خلال فترة معينة، هي في الغالب مدة سنة. ومن هذا يظهر وجه الاختلاف بين الموازنة العامة التي تقتصر على تقدير النفقات والإيرادات المتوقع للحكومة فقط وبين الموازنة القومية التي تضم النفقات والإيرادات المتوقعة للأمة كلها حكومةً وأفراداً.
أما الحسابات القومية (أو حسابات الدخل القومي) فهي عبارة عن تسجيل لكافة أوجه النشاط الاقتصادي للأمة عن فترة سابقة، وذلك من خلال العمليات التي تمت فعلاً والمتعلقة لحجم الدخل القومي وتكوينه وتداوله وتوزيعه. ومن هنا يظهر وجه الاختلاف بين الموازنة العامة التي تقتصر على تقديرات النفقات والإيرادات المتوقعة للحكومة لفترة مقبلة، وبين الحسابات القومية التي تسجيل النشاط الاقتصادي للأمة بأكملها ولفترة سابقة. 
ويطلق على العلم الذي يشمل دراسة الموازنة القومية والحسابات القومية معاً "المحاسبة القومية".
ثالثاً: الموازنة العامة وموازنة النقد الأجنبي:
يميز بين الموازنة العامة وموازنة النقد الأجنبي. ذلك أنه يقصد بموازنة النقد الأجنبي النظام الحسابي الذي يبين الأرقام التقديرية لنفقات الدولة وإيراداتها من النقد الأجنبي، خلال فترة مقبلة غالباً ما تكون سنة. وقد أخذت بهذا النظام الدول التي تعاني من نقص في نقدها الأجنبي. وقد قصد منه أن تتأكد الدولة من حسن استخدام إيراداتها من النقد الأجنبي بحيث تخصص لاستيراد مستلزمات التنمية والسلع الضرورية التنموية والغذائية.
رابعاً: الموازنة العامة والحساب الختامي: 
يقصد بالحساب الختامي الحساب الذي يبين ما أنفقته الدولة فعلاً من نفقات عامة وما حصلته من إيرادات عامة خلال فترة سابقة، غالباً ما تكون سنة. ومن ثم فإن الحساب الختامي يبين نتيجة تنفيذ الموازنة بعد انقضاء القترة التي حددت لها، ويظهر المدى الذي بلغته صحة تقديرات الموازنة العامة. ولاشك أن إعداد الموازنة العامة يتطلب الاعتماد على الحساب الختامي لعدة سنوات ماضية.  
ثالثاً: المبادئ العامة في إعداد الموازنة العامة [footnoteRef:5]: [5:  الدين طرابيشي، عماد.  المحاسبة الحكومية.  ( منشورات جامعة حلب ، 2004 ) .] 

        إن مبادئ الموازنة العامة هي قواعد نظرية كما وصفها فقهاء المالية العامة وكتّابها.
ومنهم من بالغ بقيمتها وزاد عددها ومنهم من قسمّها من حيث الأهمية الى مبادئ أساسية وأخرى ثانوية، كما أن قيمة المبادئ تختلف في الزمان والمكان وفق التشريع الوصفي لكل دولة .
ونبين فيما يلي المبادئ الأساسية لإعداد الموازنة العامة للدولة :
أولاً: مبدأ وحدة الموازنة.
1- تعريفه: يعني أن ترد نفقات الدولة وإيراداتها ضمن صك واحد أو وثيقة واحدة تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها، فلا تنظم الدولة سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف أوجه النفقات والإيرادات مهما اختلفت مصادرها ومهما تعددت المؤسسات والهيئات التي يقتضيها تنظيم الدولة الإداري.
2- سمات مبدأ وحدة الموازنة:
· يتصف بالوضوح والسهولة لمن يريد أن يقف على حقيقة المركز المالي للدولة، حيث إن للدولة حساباً واحداً.
· يؤدي إلى سهولة تحديد نسبة الإيرادات والنفقات العامة إلى مجموع الدخل القومي بوجود أرقامها في صك واحد للموازنة العامة.
· يحول مبدأ وحدة الموازنة دون تلاعب الجهاز الحكومي في ماهية الإنفاق والاعتماد.
· يدعم أسلوب التخطيط لأن الموازنة العامة ما هي إلاّ الوجه المالي للخطة الاقتصادية. 
وهناك بعض الاستثناءات من مبدأ وحدة الموازنة وأهمها:
1- الموازنة الملحقة.
    هي موازنة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة، وتتضمن إيرادات بعض الإدارات أو الهيئات العامة ونفقاتها التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وتتصف هذه الموازنة بأنها موازنة عامة متعلقة بشخصية معنوية مستقلة، كما تسري على هذه الموازنة القواعد العامة التي تحكم الموازنة العامة للدولة.
2- الموازنات الاستثنائية.
     هي موازنة منفصلة عن موازنة الدولة، تعد لأغراض مؤقتة أو غير عادية وبموارد استثنائية وتنظم هذه الموازنة إلى جانب الموازنة العادية لكونها تتضمن (نفقات استثنائية، مشاريع كبرى، سدوداً، خطوطا حديدية، مشاريع عمرانية....)، إذ لو أدرجت هذه النفقات والإيرادات الاستثنائية ضمن الموازنة العامة لأدى الأمر إلى عدم صحة المقارنة التي يمكن أن تجري بين الموازنات للأعوام المختلفة.
3- حسابات الخزينة خارج الموازنة.
    هي حسابات ليس لها علاقة مباشرة بإرادات الموازنة ونفقاتها، وتشرف عليها الخزينة العامة للدولة، فقد تتلقى الحكومة بعض المبالغ لا تلبث أن تعيدها بعد مدة لأصحابها كتأمين المناقصات التي تُرد لأصحابها بعد انقضاء سببها، وبذلك لا يمكن عدّها إيرادات للموازنة العامة، فهذه الأموال التي تدخل الخزينة وتحرج منها لا تذكر عادة في موازنة الدولة، بل ترد في حسابات خارج الموازنة.    
ثانياً: مبدأ عمومية الموازنة.[footnoteRef:6] [6:  سعيد فرهود، محمد. مرجع سبق ذكره.] 

1- تعريفه: يقصد بمبدأ شمول الموازنة أو الموازنة الإجمالية أن تشمل موازنة الدولة جميع نفقاتها وجميع إيراداتها دون إخفاء أو سهو، ودون إجراء أي خصم أو تقاص بين أي إيراد من إيرادات الدولة وأية نفقة من نفقاتها، وأن لا يخصص نوع بذاته من الإيرادات العامة لوجه معين من أوجه النفقات العامة.
ومن ثم فإن مبدأ عمومية الموازنة يشمل الفكرتين التاليتين معاً:
1- عدم خصم نفقات أي مصلحة أو إدارة من إيراداتها( قاعدة شمول الموازنة) .
  فقد يستلزم تحقيق بعض الإيرادات العامة إنفاق بعض الأموال(كجباية الضرائب تتطلب دفع رواتب الجباة)، كما قد يترتب على بعض النفقات العامة تحقيق بعض الإيرادات ( كالرسوم الدراسية بالنسبة للمدارس والرسوم القضائية بالنسبة للمحاكم ) .

2- عدم تخصيص الإيرادات ( قاعدة شيوع الموازنة ).
وتعني هذه القاعدة أن لا يخصص إيراد معين لمصلحة معينة، بل أن تمتزج كل الإيرادات العامة بحيث تمثل وحدة يمول بها جميع وجوه النفقات العامة حسب اعتماداتها الواردة في الموازنة العامة.
ثالثاً: مبدأ سنوية الموازنة.
1-  تعريفه: أن يتم تقدير الإيرادات والنفقات بصورة دورية ولمدة سنة واحدة ويكون لكل سنة موازنة مستقلة بنفقاتها وإيراداتها عن موازنة السنة السابقة وعن موازنة السنة اللاحقة.
يستند هذا المبدأ إلى اعتبارات مالية عديدة: منها أن النطاق السنوي يتوافق مع النظام الذي يسير عليه الأفراد والمؤسسات في إجراء حساباتهم. أما النتائج التي تترتب على مبدأ السنوية فهي كالتالي:     1-  تقدير النفقات والإيرادات يجب أن يكون لسنة واحدة.
     2- الإذن بالجباية والإنفاق يجب أن يتجدد كل سنة.
     3-  جميع ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال سنة مالية واحدة.
ملاحظة: السنة المالية تختلف من دولة لأخرى فمثلاً: سوريا وفرنسا تبدأ السنة المالية من 
1 كانون الثاني(جاوري) وتنتهي في 31 كانون الأول(ديسمبر) . أما في انجلترا وألمانيا والعراق تبدأ في 1 نيسان (أبريل) وتنتهي في 31 آذار (مارس). تركيا تبدأ 1اذار (مارس).
الولايات المتحدة تبدأ في 1 تموز (جولاي).
2-  استثناءات قاعدة سنوية الموازنة العامة:
1- الموازنة الإثني عشرية:
المفهوم:
 هي الموازنة التي تحضر لمدة شهر واحد , أي لجزء من اثني عشر جزءاً (1/ 12) من السنة, ويؤخذ بمثل هذه الموازنة في حالة تأخر تصديق السلطة التشريعية على الموازنة العامة في موعدها المحدد.
أسباب التأخر:
· ظروف اقتصادية وسياسية غير عادية تواجه البلاد.
· تأخر السلطة التنفيذية في تحضير الموازنة .
· عدم إعطاء السلطة التشريعية الوقت الكافي لدراسة ومناقشة الموازنة .
2-   الإعتمادات المدورة:
لا يتم صرف جميع الإعتمادات المخصصة في الموازنة العامة لنفقة من النفقات حيث يتم تدوير هذه الإعتمادات إلى السنة المالية التالية وإضافتها إلى اعتماداتها الجديدة.
3- الإعتمادات الإضافية:
فقد يحدث أثناء السنة المالية أن يظهر أن الإعتمادات المخصصة لبند من البنود غير كافية فيظهر عجز واضح على هذا البند وفي مثل هذه الحالة ولتغطية العجز الحاصل على هذا البند وعلى البنود الأخرى فإنه يلجأ إلى إضافة إعتمادات جديدة إلى الإعتمادات السابقة.
رابعاً: مبدأ تعادل الموازنة.
تعريفه: يقصد بهذا المبدأ تعادل النفقات العامة مع الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة، أي:
· ألا تزيد النفقات العامة على الإيرادات العامة وأن لا تقل عنها.
· يجب الاعتماد في تمويل النفقات العامة على الإيرادات العامة العادية فقط ( الضرائب، الرسوم، الدومين ) .
وقد أخذ القانون المالي الأساسي في سورية بهذا المبدأ، إلا أنه في حال حدوث خلل في التوازن، فإن وزارة المالية تلجأ إلى إحدى الوسائل التالية:
· تخفيض النفقات.
· تغطية الفرق بالأخذ من الاحتياطيات إذا كان ذلك ممكناً.
· إيجاد موارد أخرى.
رابعاً: تبويب الموازنة العامة للدولة في سورية[footnoteRef:7]: [7:  الدين طرابيشي، عماد. مرجع سبق ذكره .] 

يختلف نوع التبويب في الموازنة العامة للدولة الذي يتضمن عرض البيانات المحاسبية المستخدمة في إعداد الموازنة العامة للدولة تبعاً للأهداف المرغوبة.
وفي،سورية حدّد القانون المالي الأساسي للدولة،أساليب تبويب الموازنة العامة للدولة بما يلي:
1- تبويب نفقات الموازنة العامة للدولة:
· تبويب وظيفي: وهو يظهر نفقات الموازنة على أساس وظائف الدولة المختلفة ( الدفاع، الأمن الداخلي، التعليم، الثقافة والإعلام، الخدمات الصحية، ... ).
· تبويب إداري: وهو يظهر نفقات كل وحدة إدارية على حدة، من وزارة وإدارة أو مؤسسة عامة تابعة لها، بالشكل الذي يخصص فيه لكل وزارة قسم مستقل ولكل إدارة أو مؤسسة عامة تابعة لها فرع مستقل.
· تبويب نوعي: وهو يظهر نفقات كل وحدة إدارية على أساس طبيعة النفقة، وذلك بالشكل الذي يظهر فيه هذا التبويب نفقاتها الاستثمارية وعناصر نفقاتها الجارية، بحيث يخصص باب مستقل لكل من هذه النفقات، وتقسم النفقات الى خمسة أبواب :
1- 
 (
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2- الرواتب والأجور والتعويضات.
3- النفقات الإدارية العامة.
4- العمليات الاستثمارية.
5- النفقات التحويلية.
6- الديون والالتزامات الواجبة الأداء.

ثم يقسم كل باب بدوره إلى بنود وكل بند إلى فقرات.
· تبويب إقليمي: وهو التبويب الذي يظهر بصورة مستقلة نفقات الإدارة المركزية في جهاز الدولة، ونفقات كل محافظة من محافظات القطر على حدة.
2-  تبويب إيرادات الموازنة العامة للدولة:
 نصت المادة العاشرة من القانون المالي الأساسي على أن يتم تبويب الإيرادات تبويباً نوعياً، ويجوز عند الاقتضاء تبويبها وظيفياً وإدارياً وإقليمياً وقد صدر قرار وزير المالية رقم (1215) لعام 1984 ونص في مادته الرابعة على تبويب إيرادات الموازنة العامة للدولة نوعياً وفق الأبواب والبنود ( الضرائب والرسوم، بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة، الفائض المتاح، الإيرادات الاستثنائية).
ملاحظة: يتم تبويب نفقات الموازنة العامة للدولة وإيراداتها بموجب دليل حسابات على أساس الترقيم العشري ( باب ، بند ، فقرة ) .



خامساً: مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة[footnoteRef:8]: [8:  http://www.onefd edu.dz     ] 

1- مرحلة الإعداد
يمر مشروع الميزانية بعدة مراحل قبل أن يتخذ الصبغة التي يعرض فيها على البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة). ويبدأ تحضير الميزانية في الوحدات التابعة لكل وزارة، ثم ينتقل من هذه الوحدات إلى الإدارة المركزية, ثم إلى الوزير المختص فوزير المالية وأخيراً مجلس الوزراء.
· التحضير في الوزارات
تتولى كل وزارة في بداية كل سنة إعداد مشروع ميزانية نفقاتها للسنة المقبلة. ويبدأ الإعداد في كل وحدة إدارية في الوزارة، حيث تبين كل وحدة احتياجاتها للسنة المقبلة، بالاستناد إلى نفقاتها الفعلية في العام السابق، وترفع الوحدات المختلفة تقديراتها إلى الوزير المختص مع مراعاة التسلسل الإداري. ولا بد أن يراعى أثناء وضع مشروع ميزانية نفقات كل وزارة الأمور التالية:
· الخطة الاقتصادية للدولة ونصيب كل وزارة من المشاريع المقررة بموجب هذه الخطة.
· التعليمات الصادرة والمقررة في مجلس الوزراء.
· حالة الخزينة العامة.
· دور وزير المالية في إعداد الميزانية
يقوم وزير المالية بدور أساسي في إعداد الميزانية حيث يقوم بالمهام التالية:
· يجمع مشاريع ميزانيات النفقات الواردة من مختلف الوزارات والإدارات العامة الوطنية.
· ينفرد بإعداد ميزانية الإيرادات لأن الوزارات الأخرى وزارات إنفاق ليس لها علاقة بالجباية.
· يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
2- مرحلة الإقرار
المرحلة الثانية التي تمر بها ميزانية الدولة هي مرحلة إقرارها والتصديق عليها من طرف البرلمان (السلطة التشريعية). فبعد قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون المالية تقدمه إلى البرلمان الذي يقوم بدراسته أولاً في لجنة خاصة تدعى بلجنة الميزانية والمالية، ثم بعد ذلك يطرح هذا المشروع على هيئة المجلس العامة للمصادقة عليه بعد مناقشة وتعديل ما يمكن تعديله في حدود ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس. وإقرار الميزانية يعني بالنسبة للحكومة أنها تحصلت على الإذن بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات. ويترتب على الإجازة البرلمانية هذه عدة نتائج أهمها:
· لا يجوز للوزير أن يعقد نفقة لا اعتماد لها في الميزانية قبل طلب اعتماد إضافي من البرلمان.
· لا يجوز للوزير أن يزيد الإعتمادات المرصودة في أحد البنود بواسطة الإعتمادات المرصودة في بند آخر (نقل الإعتمادات من بند لآخر).
· لا يجوز استعمال الاعتماد في غير الغاية التي خصص من أجلها.
· لا يجوز أن يتجاوز الإنفاق الحد الأعلى للاعتماد.
· لا يجوز أن تضاف الإعتمادات الباقية من الدورة السابقة إلى إعتمادات الدورة الحالية.
3- مرحلة التنفيذ
بعد إقرار الميزانية تدخل هذه الأخيرة حيز التنفيذ، وتنفيذ الميزانية يعني تحصيل الإيرادات وصرف النفقات.
1- تنفيذ النفقات العامة
بعد تقدير النفقات العامة تطلب الحكومة من البرلمان أن يفتح لهذه النفقات "إعتمادات" في الميزانية والاعتماد هو الإذن الذي يعطيه البرلمان للحومة بصرف مبلغ معين من المال لسد نفقة معينة في سنة معينة. أما النفقة فهي المبلغ المصروف فعلاً. وللحكومة بعد فتح الإعتمادات، أن تنفق الاعتماد المفتوح شريطة أن لا تتجاوز حده الأعلى، ولكنها ليست مجبرة على إنفاقه بكامله. فالاعتماد إذاً هو الحد الأعلى الذي لا تستطيع الحكومة تجاوزه في إنفاقها على غرض ما.
إن مجرد فتح الاعتماد في الميزانية لا يعني تنفيذ النفقة، إذ أن هذا التنفيذ مقيد بقواعد و أصول معقدة هدفها مراقبة إنفاق الأموال العمومية وفقاً للقوانين ودون أي تلاعب أو إساءة استعمال الأموال العمومية. إن تنفيذ النفقة يستوجب، بصورة عامة النقاط التالية:


· أن تكون هناك رابطة قانونية بين الدولة ودائنيها.
· أن تتأكد الدولة من قيام الدائن صاحب العلاقة، بالعمل المطلوب منه وأن تحدد مقدار الدين.
· أن تصدر الهيئات المختصة في الدولة أمراً إلى المسؤول عن الخزينة العمومية بدفع قيمة النفقة.
· أن تدفع قيمة النفقة من صناديق الخزينة العامة بعد التأشير عليها من الرئيس المسؤول.
وعندما نعبر عن هذه الأمور باللغة المالية نقول أن تنفيذ النفقة يستوجب عقد النفقة أولاً ثم تصفيتها، ثم صرفها وأخيراً دفعها.
· مرحلة تنفيذ النفقات العامة
· عقد النفقة
تنفيذ النفقة وأن توافرت الإعتمادات المالية يستوجب نشؤ رابطة مسبقة ما بين الدولة ودائنيها تكون علة لوجود النفقة. وهذه الرابطة هي العقد بعينه. ومن أمثلة نشؤ هذه الرابطة:
· العقود الإدارية: عقد الأشغال العامة وعقد التوريد.
· صدور حكم قضائي على الدولة لمصلحة أحد الأفراد.
· تصفية النفقة
تعني تحديد الدين الواجب على الدولة بعد التأكد من ترتبه واستحقاقه. وتخضع التصفية لشرطين هما:
· وجود عقد نفقة سابق.
· تقديم مستندات من شأنها إثبات الدين العام.
وآمرو التصفية في أغلب الدول هم الوزراء أو من يفوضونهم بذلك من الموظفين المحاسبين.
· صرف النفقة
الصرف هو الأمر الذي يوجه آمر الصرف إلى المحاسب بدفع مبلغ الدين المحدد المقدار إلى صاحب الحق. وصرف النفقة هو إصدار حوالة تسمح بتحصيل قيمتها.
· دفع النفقة
يقوم بدفع النفقة محاسب مختص، ولا تقتصر مهمته على عملية الدفع المادية بحد ذاتها بل يقوم بالتدقيق في صحة النفقة وقانونيتها قبل الدفع المادي.
· تنفيذ الإيرادات العامة
مفهوم الإذن البرلماني يختلف في الإيرادات العامة عما هو عليه في النفقات العامة، فهو بالنسبة للإيرادات يأخذ الصفة الإلزامية، ويأتي الإلزام من قانون المالية وقوانين الضرائب المختلفة عبر الوطن تحصيل الإيرادات.
4- مرحلة الرقابة
الهدف من مراقبة تنفيذ الميزانية هو ضمان سلامة تنفيذها طبقاً للإجراءات التشريعية والقانونية. وهناك نوعين من الرقابة:
1- الرقابة الإدارية
وهي الرقابة الذاتية التي تقوم بها الحكومة على موظفيها بمناسبة قيامهم بتنفيذ النفقة. وتتم هذه الرقابة بعدة مؤسسات تابعة للحكومة مثل المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية. وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من حسن سير الإدارة المالية لقطاعات الدولة ومدى مطابقتها للقوانين السارية ومدى استخدام موارد الدولة استخداماً حسناً.
2- رقابة السلطة التشريعية
تكون هذه الرقابة أثناء تنفيذ الميزانية وتقوم بها لجنة الشؤون المالية بالمجلس، والهدف هو السهر على تطبيق القوانين واللوائح والإدارة الحسنة للاقتصاد الوطني ومنع الانحراف وإساءة استعمال الأموال العامة. ويجوز لنواب المجلس طلب تشكيل لجان تحقيق ورقابة تشمل أي قطاع من قطاعات الدولة. وتشمل الرقابة فحص برامج المشروعات أو القطاعات وكافة استخدامات الأموال العامة.
سادساً: عجز الموازنة العامة[footnoteRef:9] : [9:  عبد القادر، بن حمادي. تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات دراسة حالة الجزائر. (الجزائر: كلية العلوم    .........الاقتصادية وعلوم التسيير، 2005 ). ] 

1- مفهوم عجز الموازنة العامة :
  يمثل العجز في الموازنة العامة الفارق السلبي. موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروفات التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل .



2-  أسباب عجز الموازنة العامة[footnoteRef:10] :    [10:  كنعان، علي. عجز الميزانية في سورية وسبل معالجته الأسباب والنتائج. ( جمعية العلوم الاقتصادية السورية ........، 2000).] 

يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي :
· تزايد نفقات الأمن والدفاع والحماية وهي أسباب خارجة عن إرادة الدولة نظراً للعدوان الإسرائيلي القائم ضد الدول العربية.
·    تزايد حجم القطاع العام وقيام الدولة بالإنفاق على هذا القطاع.
·  الإنفاق على مشاريع القاعدة الأساسية (طرقات-جسور-مطارات-مرافئ-صرف صحي-مشاريع الكهرباء والاتصالات والمياه والسدود وغيرها).
· تزايد حجم التوظيف في شركات القطاع العام وفي الهيئات الإدارية حيث يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الأجور في المؤسسات مقابل الانخفاض في الإنتاجية.
·  تعدد الحسابات والطرق المالية في جلب الإيرادات إضافة إلى الإعفاءات الضريبية المتزايدة.
· التركيز على الضرائب غير المباشرة التي تؤدي بدورها إلى زيادة التكاليف وتخفيض حجم الأرباح وانخفاض حصة الضرائب المباشرة في تمويل الإنفاق العام.
· الإعانات الزراعية ودعم الأسعار التموينية بغية تشجيع الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسعار في سوريا.
· تسعير الدولار الجمركي والذي لا يعكس الوضع الصحيح لسعر الدولار، والذي ينعكس على الرسوم الجمركية.
3- معالجة عجز الموازنة العامة :
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الموازنة العامة , و كيفية مواجهتها , بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه , و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب , التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة.  فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة , و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي , و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
    3-1 برامج الإصلاح و التنمية الذاتية :
تنتهج كثيرا من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية, تختلف حسب طبيعة نظامها المالي و خصائص تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة, وزيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم, و في إطار برامج الإصلاح الذاتي, و بغية علاج الجزء المتعلق بالموازنة العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع أخذ السياسات التمويلية التالية:
1- سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة.
2- ترشيد النفقات العامة .

    3-2 برامج الإصلاح واللجوء إلى المؤسسات الدولية:
ومنها صندوق النقد الدولي و إشكالية التمويل :
             يشترط صندوق النقد الدولي لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة , تدعيم مجموعة من السياسات الموجهة إلى القطاع المالي , وهو ما تعمل به الدول الراغبة في الاستفادة من برامجه , و ذلك بتطبيق جملة من التدابير المالية و تعديل سياستها القائمة , وهو النشاط الضروري قبل الحصول على الدعم المالي كجزء من عملية التكييف الذي يهدف إليه الصندوق , و يشمل جملة التدابير الخاصة بجوانب المصروفات , ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الإنفاق بما يقلل عجز الموازنة العامة و المصروفات المقصودة لتخفيض هذه النفقات الغير المكتملة و ذلك بالتركيز على الجوانب التالية : 
· إجراء الاستقطاعات المالية للقطاعات التي تتحمل التقشف ، كقطاع الدفاع و القطاع الاجتماعي و قطاع الإدارة .
· إلغاء المعونات و المصروفات الاستهلاكية  التي تشجع النمو و الاستثمار ، أي رفع الدعم الحكومي على السلع الضرورية ، و حصرها في الفئات المستحق لها ، يشرط أن يتم التخفيض في التكاليف المترتبة على هذا الإجراء ، كتقليص أعداد الموظفين في القطاع  العام .
· في جانب الضرائب ، فإن البرنامج يوصي بضرورة  تطبيق الإصلاحات الضريبية إلى زيادة المرونة و شمولية النظام الضريبي ، و تندرج هذه السلسة ضمن الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإيرادات العامة  عن طريق توسيع القاعدة الضريبية و تحسين وسائل جبايتها بما يقلل التهرب الضريبي . 
· استخدام سياسة تسعيرية تتناسب و كلفة إنتاج السلع و الخدمات .
· إلغاء الدعم الحكومي الممنوح للمؤسسات العامة ، و كذا تصفية المشروعات التي تحقق خسارة دائمة و مستمرة .
· كما يوصي الصندوق بإجراء دراسات لإمكانية تطبيق الخصخصة على اعتبار أنها تؤدي إلى تقليل أعباء الإنفاق العام ، و زيادة الإجراءات ، مما يقلل العبء عن الموازنة العامة و يخفض العجز فيها .
سابعاً: قطع الموازنة[footnoteRef:11] : [11:  الدين طرابيشي، عماد. مرجع سبق ذكره .] 

أوضحت المادة 40 في الفقرة (أ) من المرسوم 26/8/1969 أنه يتم قطع الموازنة وفقا لأحكام القانون المالي الأساسي، وقد أوردت الفقرة (ب) من المادة نفسها أنه إذا أسفر قطع الحسابات عن زيادة في الإيرادات حولت هذه الزيادة بموجب قانون قطع الحسابات إلى الأموال الاحتياطية. وإذا أسفر عن زيادة في النفقات، غطي العجز من الأموال الاحتياطية، أو من حساب السلف عند الاقتضاء. على أن يسدد إجباريا من وفورات الموازنات التالية. وهذا من النادر عمليا تسديد العجز من الوفورات، نظراً لتأخر قطع حسابات الموازنة ، وبالتالي عدم معرفة المركز المالي الحقيقي للدولة في تلك السنوات إلا بعد مضي فترة .
وبعد إقرار مشروع قانون قطع الحساب من قبل السلطة التشريعية( مجلس الشعب)، يصدره السيد رئيس الجمهورية ويصبح قانونا واجب التنفيذ تسوى بموجبه جميع حسابات السنة المالية التي يشملها وتغلق حساباتها بالاستناد إلى النتائج التي تضمنها هذا القانون وتلغى الإعتمادات غير المستعملة خلال السنة المالية وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة ( 6) من القانون الأساسي للدولة. أما حسابات خارج الموازنة ( الأمانات، السلف، حسابات حركة النقود) فيتم تدقيقها وتحديد أرصدتها وتدويرها إلى حسابات السنة المالية التالية وفقا للتعليمات الناظمة لذلك.

ثامناً: دور محاسب الإدارة في الموازنة العامة (المؤسسات العامة ذات الطابع           الإداري)[footnoteRef:12]: [12:  المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 1/10/2006 المتضمن القانون المالي الأساسي.] 

 يتم الرقابة على تنفيذ النفقات والإيرادات العامة عن طريق محاسبي الإدارات الذين يمثلون وزير المالية في جميع وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها العامة وهيئاتها المحلية ويرتبطون بآمري الصرف مباشرة ويقومون بالتأشير على التصرفات المتضمنة عقد النفقة قبل إصدارها بما يفيد قانونيتها وتوفر الاعتماد وملاءمته وعلى أوامر الصرف قبل دفعها كما يقومون بمراقبة استعمال الإعتمادات وبتوريد المبالغ المترتبة قانونا للخزينة العامة وبالتصديق على الحسابات العامة العائدة للوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة التي يعملون فيها قبل إرسالها إلى السلطات المنصوص عليها في المادة /31/ وبتزويد وزارة المالية بجميع البيانات والإحصائيات التي تساعد هذه الوزارة على متابعة تنفيذ النفقات والإيرادات العامة في جميع أجهزة القطاع العام.
تاسعاً: دور المدير المالي في الموازنة العامة ( المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي)[footnoteRef:13] : [13:  المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم ( 489) لعام 26/12/2007 المتضمن النظام المالي الأساسي  ..........للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة ذات الطابع الاقتصادي.] 

تتحد مهام وواجبات مديرية الشؤون المالية بما يلي:
1- إعداد الموازنات التقديرية والإشراف على تنفيذها ورفع التقارير للمدير العام في المواعيد المحددة لها.
2- إعداد البيانات المالية ودراستها وتحليلها ورفعها الى المدير العام مشفوعة بالمقترحات التي تكفل الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة وإجراء المقارنات التحليلية للفعاليات المتماثلة.
3- التأشير على مشروعات عقد النفقة قبل آمر الصرف وتصفية النفقة ومسك حسابات إعتمادات الموازنة.
4- تحصيل الموارد ومتابعة إجراءات استيفائها في المواعيد المحددة.
5- تأمين تسديد الالتزامات المترتبة في مواعيدها المحددة.
6- العمل على تأمين تسليم أو استلام المواد والأموال وفق الأنظمة النافذة.
7- تنظيم أعمال التدقيق المتعلقة بالشؤون المالية.
8- السعي لتطوير أساليب العمل المالية والمحاسبية.
9- الإشراف على أعمال الصناديق الرئيسية والفرعية وتنظيم عمليات القبض والدفع.
10- الإشراف المالي على أعمال المستودعات.

عاشراً: عرض بعض من المؤشرات الإجمالية التي تعكس جانبًا من التوجهات الإستراتيجية للموازنة العامة لعام2010 كخطة مالية سنوية عامة للدولة .

                                                                         المبلغ مليار ل.س
	البيان
	2005
فعلي
	2006
فعلي
	2007
فعلي
	2008
فعلي
	2009
فعلي أولي
	2010
تقديري

	الناتج المحلي الإجمالي
	1506.4
	1704.9
	2017.8
	2291.5
	2540.8
	2718

	الإعتمادات الإجمالية للموازنة
	431.4
	493.6
	520.4
	548.3
	650
	754

	الإعتمادات الجارية
	277.1
	317.2
	325.6
	375.3
	410
	427

	الإعتمادات الاستثمارية
	154.3
	176.4
	194.8
	173
	240
	327

	الإيرادات الجارية ( ضرائب ورسوم) 
	251.5
	296.6
	301.6
	364.9
	379.3
	400.5

	الإيرادات الاستثمارية ( فوائض اقتصادية، إيرادات فنادق، تمويل بلديات )
	104.7
	138.2
	158.2
	125.9
	153
	177.1

	الإيرادات الإجمالية المحلية
	356.2
	434.8
	459.8
	490.8
	532.3
	577.6

	القروض الخارجية
	14.8
	14.1
	13.1
	13.2
	11.8
	11.9

	عجز الموازنة
	-60.4
	-44.7
	-47.5
	-44.3
	-105.9
	-164.5

	الضرائب والرسوم المباشرة
	144.9
	172.1
	169.9
	212
	248.6
	223.6

	الضرائب والرسوم غير المباشرة
	47.5
	50.5
	51.5
	56.8
	63
	54.8

	إيرادات الشركات النفطية
	127.2
	137.9
	99.6
	131.3
	85.6
	148.8

	خسارة شركة محروقات
	56.7
	145.7
	271.9
	421.5
	155.2
	117.2

	فرص العمل في القطاع الإداري
	32130
	30232
	27994
	35988
	33797
	36680

	فرص العمل في القطاع الاقتصادي
	26011
	26753
	25913
	25200
	25571
	24072

	إجمالي فرص العمل
	58141
	56985
	53907
	61188
	59368
	60752


                                                                    المصدر: وزارة المالية











الخاتمة:
مما تقدم نلاحظ ما يلي:
1- يعتبر التخطيط من الوظائف الأساسية للإدارة، وتعتبر الموازنات إحدى أهم أدوات التخطيط التي تستعملها المؤسسات.
2- تستخدم الموازنة كأداة رقابية على أداء الأقسام المختلفة في المؤسسة، كما تستخدم كأداة للتحقق من وصول المؤسسة إلى أهدافها المخطط لها. حيث يتم مقارنة الأداء الفعلي للمؤسسة مع الأداء المتوقع في الموازنة، ومن ثم يتم تحديد مدى كفاءة الإدارات المختلفة في إنجاز ما هو مخطط لها.
3- تستخدم الموازنات لدى العديد من المؤسسات كأداة لتقييم أداء الأفراد في الأقسام المختلفة، وبالتالي تحديد الحوافز الواجب دفعها للعاملين. حيث أصبحت العديد من المؤسسات تستخدم الموازنة كأداة حفز للأفراد عن طريق تحديد العمل المطلوب إنجازه من كل موظف في المؤسسة، وبالتالي فإن ما يصرف من مكافآت للعاملين يتحدد بمقدار وصول هذا الموظف إلى المطلوب منه في الموازنة.
4- تساعد الموازنة على تسهيل وانسجام وترابط أداء الأقسام المختلفة، فمن خلال تحديد حجم النشاط المتوقع للفترة القادمة يستطيع كل قسم في المؤسسة تحديد المطلوب منه للوصول بالمؤسسة إلى الهدف المحدد بالموازنة.
5- لكل مؤسسة مصادر تمويل وتشغيل محدودة، ومن خلال الموازنة تستطيع المؤسسة توزيع تلك المصادر على الأقسام والوحدات المختلفة حسب حاجة وأهمية الدور الذي يقوم به كل قسم وبشكل يضمن حسن سير أعمال المؤسسة وتحقيق أهدافها.
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